
“أوقفـــوا تصـــدير الأســـلحة”.. كيـــف تبـــدو
براغماتيـــــة الغـــــرب تجـــــاه دول التحـــــالف

العربي؟
, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

“أوقفوا تسليح السعودية” مطلب ترفعه كثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية والهيئات الدولية
وطائفة من الرأي العام الغربي ونواب البرلمان للضغط على دول غربية في مقدمتها بريطانيا وفرنسا
وألمانيــا لوقــف  تصــدير الأســلحة لــدول التحــالف العــربي الــذي تقــوده الســعودية، لكــن المــبررات الــتي

تسوقها تلك الدول تكشف التعهدات المتناقضة وانعدام الرقابة على مبيعات الأسلحة.

كثير من الضغوط قليل من النتائج

منـذ بـدء التحـالف العـربي في شـن غـاراته علـى اليمـن، تـواجه مبيعـات أسـلحة دول الغـرب للسـعودية
الـتي تُتهـم بارتكـاب جرائـم حـرب في اليمـن، انتقـادات متزايـدة مـن منظمـات غـير حكوميـة ومـن الـرأي
العـام ونـواب البرلمـان، لوقـف عمليـات القصـف الـتي تسـتهدف المـدنيين في اليمـن، ورفـع كـل العراقيـل

ية إلى اليمن. أمام إيصال المساعدة الإنسانية والسلع التجار

وفي بريطانيا يخوض ناشطون معارضون لتصدير السلاح البريطاني إلى السعودية في منظمة “الحملة
ضد تجارة السلاح” معركة قانونية، بعدما سمح لهم القضاء البريطاني يوم الجمعة الماضي باستئناف
قــرار ســابق بشــأن قانونيــة بيــع الأســلحة البريطانيــة للســعودية، بعــد جــولات عديــدة بين الحكومــة
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البريطانية ومنظمات حقوقية.  

رغم أن ألمانيا اتخذت إجراءات للحد من استخدام معداتها في اليمن، زادت
منظمات حقوقية أوروبية ضغوطها على  شركة راينميتال الألمانية للمعدات

الدفاعية، لإيقاف فرعيها بإيطاليا وجنوب إفريقيا صادراتهما من الأسلحة التي
يستخدمها التحالف العربي

وكانت المحكمة العليا قد رفضت طلب الحملة العام الماضي بإجراء مراجعة لقانون بريطانيا أسلحة
للســعودية، وقضــت في يوليــو المــاضي بأن بيــع أســلحة بريطانيــة للســعودية تســتخدمها في حربهــا في
اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان، مما سمح لبريطانيا بمواصلة بيع الأسلحة لها بلغت قيمتها

كثر من  مليارات دولار منذ اندلاع الحرب في اليمن.   أ

Droit) ”يتيه وفي محاولــة أخــرى للضغــط علــى الحكومــة الفرنســية، أحــالت منظمتــا “دروا سوليــدار
Solidarite) القانونيـة و”آسر” (ASER) المتخصـصة في قضايـا التسـلح، منـذ أيـام قليلـة، القضيـة إلى
يــن علــى ــا منــذ شهر مجلــس الدولــة الفــرنسي – أعلــى هيئــة قضائيــة – بعــد انتظارهمــا ردًا حكوميً

مطالبهما بوقف بيع أسلحة تستخدم في الحرب اليمنية.

ــا في كيــدات المنظمــات الحقوقيــة والإنسانيــة الدوليــة باســتخدام الأســلحة الفرنســية حالي ووســط تأ
الحرب باليمن، يُنتظر من مجلس الدولة أن يقيم شرعية إصدار الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة
للسعودية والإمارات، أسوة بدول مثل ألمانيا التي اتخذت خطوة مماثلة ضد التحالف الذي تقوده

. السعودية والإمارات في حربه المستمرة باليمن منذ عام

ورغــم أن ألمانيــا اتخــذت إجــراءات للحــد مــن اســتخدام معــداتها في اليمــن، زادت منظمــات حقوقيــة
أوروبية ضغوطها على  شركة راينميتال الألمانية للمعدات الدفاعية، لإيقاف فرعيها بإيطاليا وجنوب
إفريقيا صادراتهما من الأسلحة التي يستخدمها التحالف العربي، إذ تتحمل راينميتال عبر صادرات
أســلحة فرعيهــا مســؤولية جنائيــة مبــاشرة وغــير مبــاشرة عــن قتــل المــدنيين اليمنيين بالغــارات الجويــة

للتحالف.



تواجه دول الغرب ضغوطًا لوقف بيع الأسلحة لدول التحالف العربي الذي تقوده السعودية

التناقض سيد الموقف

على عكس المعارك الحقوقية التي تجرى في الدول الأوروبية الثلاثة، أوقف مجلس الأمن الاتحادي
الألماني تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، فيما أوقفت النرويج صفقات تصدير السلاح
للإمــارات للســبب ذاتــه، وتلــوح في الأفــق إجــراءات مماثلــة مــن دول أوروبيــة أخــرى بســبب ضغــوط

شعبية وبرلمانية.

ر للأسلحة في العالم، الظهور في ثوب الساعي لتخفيف التوتر لكن رغم محاولات باريس، ثالث مُصد
علــى الأرض اليمنيــة، وتعبيرهــا المســتمر عــن اســتيائها مــن “الأضرار الجانبيــة” في صــفوف المــدنيين
اليمنيين، تبقى من بين المصادر الرئيسية للمعدات العسكرية للسعودية والإمارات، ووفق منظمات
يــاض وأبــو ظــبي بــالذخيرة الخاصــة بالــدبابات والمــدافع وبالطــائرات حقوقيــة دوليــة، تــزود فرنســا الر

المقاتلة من نوع رافال.  

“بمواصلتها بيع أسلحة للسعودية، يمكن أن تصبح فرنسا شريكة في انتهاكات
خطيرة للقانون الدولي” –  مديرة الف الفرنسي لمنظمة “هيومن رايتس

ووتش” بينيديكت جينرود

وكانت فرنسا قد صادقت في العام  على معاهدة الاتجار بالأسلحة، إلا أنها سرعان ما عاودت



كبر مشتريي الأسلحة الفرنسية، إذ أبرمت كبرى شركات نشاطها، فالسعودية والإمارات ظلتا من بين أ
الأسـلحة في فرنسـا عقـودًا كـبيرة في البلـدين، بينمـا لا تخضـع إجـراءات ترخيـص صـادرات الأسـلحة في

فرنسا للفحص أو لضوابط برلمانية.

وفي هـــذا الشـــأن، تقـــول مـــديرة الفـــ الفـــرنسي لمنظمـــة “هيـــومن رايتـــس ووتـــش” بينيـــديكت
جينرود: “الرياض تقود تحالفًا قتل وج آلاف المدنيين، وعدد من هذه الهجمات قد تكون جرائم
حــرب”، وتضيــف “بمواصــلتها بيــع أســلحة للســعودية، يمكــن أن تصــبح فرنســا شريكــة في انتهاكــات

خطيرة للقانون الدولي وتوجه رسالة مفادها الإفلات من العقاب إلى القيادة السعودية”.

لكــن كــثرة الأدلــة علــى دور الأســلحة الفرنســية في الانتهاكــات الــتي يرتكبهــا التحــالف العــربي في اليمــن،
تـدافع الحكومـة الفرنسـية عـن إجراءاتهـا الخاصـة بصـادرات الأسـلحة للسـعودية وتقـول إنهـا تمتلـك
“نظامًا متينًا وشفافًا لمراقبة تصدير المعدات الحربية” وتتخذ قرارات التصدير “في إطار احترام صارم

لالتزامات فرنسا الدولية”.

لعل تلك التناقضات ما دفعت منظمات غير حكومية للعمل الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان
لممارسـة ضغـوط قويـة علـى مـاكرون وصـلت إلى حـد تقـديم طلـب رسـمي بفتـح تحقيـق برلمـاني بشـأن
مدى قانونية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف، بينما طالب بعض النواب الفرنسيين بتشكيل

لجنة تحقيق برلمانية بشأن بيع الأسلحة لأطراف الحرب في اليمن.

التناقض في المواقف الأوروبية أتاح للسعودية هامشًا من المناورة



حين تفقد الدول الأوروبية مصداقيتها

الأمر لا يختلف عن بريطانيا في ردها على منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح” التي تؤكد أنها تعتمد
ير جديــة، وتــبرر الحكومــة البريطانيــة بأنهــا تــدير نظــام في معركتهــا القضائيــة علــى وثــائق وقرائــن وتقــار
مراقبة على السلاح من بين الأكثر قوة في العالم، وتقوم بمراجعة دقيقة لسياساتها الدفاعية لتتناسب

مع المعايير الصارمة في الاتحاد الأوروبي والعالم.   

رغم إيقاف الحكومة الألمانية تصدير السلاح للسعودية بسبب القوانين الصارمة المتعلقة بهذا الأمر،
فــإن عمليــات تصــدير السلاح في فرنســا لا تخضــع لنفــس الضوابــط المعتمــدة لــدى بعــض حلفائهــا، إذ
تقرها لجنة يشرف عليها رئيس الوزراء وتشمل وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد، بينما تبدو تلك

الضوابط أقل كثيرًا في واشنطن خصوصًا.

ولعل هذا التناقض في المواقف الأوروبية واختلاف القوانين الحاكمة لصفقات بيع السلاح بين الدول
أتاح للأمير محمد بن سلمان هامشًا من المناورة، حيث تذكر منظمة العفو الدولية أنّ هذه الحجج التي
يقـدمها المسـؤولون يصـعب أنّ تكـون مقنعـة، لأن النظـام غـير شفـاف، فـالأمر بحسـب المنظمـة يتعلـق

بمعرفة ما إذا كانت دول الغرب تحترم إلتزاماتها الدولية في هذا المجال. 

باختلاف الضوابط التي تحكم تصدير الأسلحة في كل دولة، يصبح التحكم في
سوق السلاح العالمي أمرًا صعبًا  

ومــع اختلاف الضوابــط الــتي تحكــم تصــدير الأســلحة في كــل دولــة، يصــبح التحكــم في ســوق السلاح
العالمي أمرًا صعبًا، وهنا يمكن للمشتري الذي لم يتمكن من شراء سلاح من دولة ما بسبب قوانينها
كثر مرونة لبيع السلاح، وهذا ما يفعله ابن سلمان، رغم إدراج أن يتوجه لدولة أخرى لديها قوانين أ
التحـالف العـربي الـذي تقـوده السـعودية في اليمـن علـى لائحـة سـوداء سـنوية للـدول والكيانـات الـتي

ترتكب جرائم بحق أطفال.  

يــر الخارجيــة البريطــاني البريطــاني بــوريس جونســون مــدافعًا عــن قــرار بريطانيــا يؤكــد ذلــك مــا قــاله وز
كــد أن تعليــق بيــع السلاح ينهــي الوجــود البريطــاني بالاســتمرار في تصــدير الأســلحة إلى الســعودية، وأ
بالمنطقة، مؤكدًا أن الرياض بإمكانها الاستعاضة عن لندن بعواصم أخرى للحصول على احتياجاتها

من السلاح، وهذه الدول ستكون سعيدة بهذا التعاون.

وفي هـذا الصـدد، يقـول الـدكتور مـاكس مـوتشيللر كـبير البـاحثين في معهـد بـون الـدولي لـدعم السلام
“BICC” إن أغلب قوانين الدول الأوروبية والقوانين الأمريكية تتحدث في الظاهر عن ضرورة احترام
حقوق الإنسان ودعم السلام والاستقرار الدوليين إلا أن صادرات السلاح الأوروبية والأمريكية لدول

في مناطق شديدة التوتر استمرت دون أن يظهر أي نوع من الاحترام لهذه القوانين.
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